عقد المرابحة لتمويل الاستهلاك

الشروط العامة
بـــين :
  بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 2.500.000.000 دج خاضعة لأحكام الأمر 03-11 المؤرخ في 26/08/2003  المتعلق بالنقد و القرض الكائن مقره بحي  بوثلجة هويدف ، فيلا رقم 01 ، بن عكنون ، الجزائر ،  ينوب عنها في الإمضاء على هذا العقد السيد....………….....بصفته................  
من جهة و يشار إليها فيما يلي " بالبنك" 
والسيد ........................، المهنة .................والساكن بـ............................................................
من جهة أخـى و يشار إليه فيما يلي  "بالعميل  " 
تــمهيد:
بالإشارة إلى أحكام النظام الأساسي للبنك و التزامه بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،
بالإشارة إلى الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري الملحق بهذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط المالية لهذا العقد .

بالإشارة إلى طلب / طلبات التمويل الموقع من العميل المتضمن ( ة ) أوامر الشراء الموقعة بهذا العقد والتي تعد جزء  لا يتجزأ  منه .
حيث  أن العميل  طلب من البنك أن يشتري له السلعة/ السلع محل الفاتورة و أمر  أوامر الشراء المرفقين  بهذا العقد و اللذان يعتبران جزء  لا يتجزأ منه.

حيث أن البنك فوض العميل للتعامل و التعاقد مع المزود في طلب و تسلم السلع/السلعة و /أو البضائع محل هذه الفاتورة .

حيث أن الطرفان يتمتعان بكامل الأهلية القانونية المعتبرة و اللازمة للتعاقد.
فقد تم الاتفاق على ما يلي :
المادة  الأولى :الموضوع
يمنح البنك العميل الذي يوافق على ذلك تمويلا بالمرابحة في حدود المبلغ المرخص به من قبل البنك مضاف إليه هامش الربح المتفق عليه و المشار إليهما في ملحق الشروط الخاصة بهذا العقد و الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.
يجب  على العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة منجزة في إطار التمويل موضوع هذا العقد أمرا بالشراء يبين فيه خاصة مبلغ العملية  )ثمن المرابحة( و نسبة الربح المتفق عليه و مواعيد التسديد.
تنفيذا لهذا العقد ، يبيع البنك للعميل الذي يوافق السلع أو البضاعة محل الفاتورة أو الفواتير و الأمر أو الأوامر بالشراء المرفقة بهذا العقد والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه .

المادة الثـانية : استعمال التمويل
يتم التمويل بتسديد البنك ثمن السلع و /أو البضاعة للمزود و كذا كافة المصاريف التي يوافق على تحملها في حدود المبلغ المذكور في ملحق الشروط الخاصة بهذا العقد، و هذا بعد تسلم الوثائق الخاصة بها ( عقود، فواتير ، وثائق شحن، مستند تسليم، وثائق جمركية... الخ(
يلتزم العميل  بشراء السلع أو البضاعة محل أمر/أو أوامر الشراء بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة أو الفواتير الملحقة بها، كما يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه السلع و يعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات السلع و /أو البضاعة محل هذا عقد، و كذلك مطابقتها للقوانين والقواعد و التنظيمات المعمول بها.
المادة الثالثة :ثمن البيع وكيفية تسديده
يتمثل ثمن بيع السلع و /أو البضاعة من البنك إلى العميل   في مبلغ الفاتورة أو الفواتير المسددة للمزود مضافا أليها كل المصاريف و الملحقات الأخرى ونسبة الربح المتفق عليه .

يلتزم العميل  بدفع ثمن المرابحة كما هو مبين في الفقرة أعلاه طبقا للأقساط المذكورة في الأمر/الأوامر بالشراء  المرفق)ة( بهذا العقد و الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الاستحقاق، يمكن أن يمنح البنك العميل   تخفيضا من اصل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاق.
يرخص العميل   للبنك بموجب هذا العقد، عند حلول آجل الاستحقاق ,أن يخصم المبالغ المستحقة في إطار هذا العقد. من كل حساب مفتوح باسمه على دفاتر البنك.

المادة الرابعة : التأمين 
يلتزم العميل بتأمين هذه السلع و /أو البضاعة ضد كافة الأخطار مع الإنابة لفائدة البنك  يجدد ضمنيا على نفقاته الخاصة .
و في حالة عدم قيام العميل بتجديد التأمين ضد كافة الأخطار مع الإنابة لفائدة البنك رغم إخطاره ، يرخص لهذا الأخير بتجديدهما  و اقتطاع علاوة  التأمين من حساب العميل المفتوح على مستوى البنك .

 المادة الخامسة  : غرامات التأخير
يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل غرامة تأخير من المبلغ المستحق بالنسبة المنصوص عليها في الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري، عن كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه.
المادة السادسة  : احتجاجات
يصرح العميل  بأنه  يعفي البنك من كل احتجاج أو معارضة احتجاج و كل رجوع لعدم الوفاء، و هذا على سبيل الذكر فقط لا الحصر.

المادة السابعة  :الشروط الفاسخة للعقد
- يصبح مبلغ الدين مستحق الأداء فورا، و يفسخ العقد تلقائيا في حالة عدم احترام العميل لأي شرط من شروط هذا العقد و خاصة في الحالات التالية :

* في حالة عدم دفع أي قسط من أقساط المرابحة عند الاستحقاق
* في حالة التوقف عن التجارة ،الإفلاس، التسوية القضائية ، التوقف عن العمل 
* في حالة عدم تمكن  البنك لسبب ما من أخذ الضمانات المخصصة من العميل لفائدة البنك أو سبق و أن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع آخر أو  أي دائن أخر.

* في حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل  كضمان ، و كذلك في حالة إيجارها أو تخصيصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان.

* في حالة ما إذا كان العميل  محل متابعة  قضائية لأي سبب كان .

* في حالة  تحويل العميل  لكل أو جزء  من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوع هذا التمويل إلى مؤسسة مالية أخرى  غير بنك البركة الجزائري .

*  في حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة السلعة / السلع المشتراة بواسطة هذا التمويل.

* في حالة  وفاة المدين ، يعتبر أصل الدين  بما فيه  ، نسبة الربح، التكاليف و المصاريف غير قابلة للتجزئة ,مستحقا، و يمكن مطالبته من كل واحد من ورثة المدين ، غير أنه يمكن لأبناء لمدين الشرعيين وزوجه الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل للمراجعة أو المنازعة على احترام و تسديد التزامات المدين المتوفى.

* و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون .

المادة الثامنة: الضمانات
ضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل هذا العقد بما في ذلك  الأصل، نسبة الربح ، النفقات و المصاريف الأخرى، يلتزم العميل  بتخصيص كل الضمانات العينية و / أو الشخصية التي يطلبها  البنك .
المادة التاسعة  :المصاريف والحقوق
اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق و الأتعاب بما فيها أتعاب الموثقين و المحامين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك صراحة وذلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى إذن مسبق منه .

المادة العاشرة: المرفقات
تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزء لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له.

المادة الحادية عشر : الموطن
لتنفيذ هذا العقد، اختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه.

المادة الثانية عشر : حل النزاعات
اتفق الطرفان على أن أي خلاف ناشئ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله  وديا يحال  على محكمة الجزائر.

المادة الثالثة عشر:  فسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية.

                                                     حرر ب................... يوم…………….
الـــــــــــــعميل                                                   البنــــــــــــــك
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